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مقدمة الجمعية
ـــه  ـــى آل ـــد الله وع ـــن عب ـــد ب ـــده، محم ـــي بع ـــن لا نب ـــى م ـــام ع ـــاة والس ـــده، والص ـــد لله وح الحم

ـــد: ـــه، وبع وصحب

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل على إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن »نظـام التجـارة الإلكترونية ولائحتـه التنفيذيـة«، وترجـو أن تكون 

مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منها ومـا تحويه من مزايـا؛ كالارتباطات الإلكترونيـة بين المواد 

ث  المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ على هـذا النظـام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره: المحامـي الممارس/ وليـد بـن إبراهيـم بـن عبـد الله الخليفـة.

بتقديــم  الراغبــن  المتخصصــن  والأفــراد  الجهــات  مــع جميــع  بالتعــاون  ترحــب  والجمعيــة 

الدراســات والمشــاريع القضائيــة والنظاميــة، وتســتعد لذلــك بكافــة الخدمــات والإمكانيــات المتميــزة 

-بــإذن الله وتيســره-.
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مقدمة المعتني
الحمـد لله الـذي جعـل الدنيـا معاشًـا للعبـاد، واصطفـى مـن بلـدان الأرض هـذه البلاد، فجعلهـا 

بلـدا آمنـًا ورزق أهلهـا مـن الثمـرات مـا فيـه متـاع للحـاضر والبـاد، وصلى الله نبيـه محمـد خير هـاد، 

الـذي دعـا لأمتـه بالبركـة والازديـاد، فزادنا الله في المـال والزاد، وجعـل التجارة رزقا لنـا في الدنيا، وفي 

الآخـرة نسـأله رزقـا مـا له مـن نفـاد، وبعد:

فـإن الله قـد أنعـم علينـا وزادَنا، وبارك لنـا مُدنا وزادِنا، فأصبحنـا نرفل في ثياب النعمة والسـخاء، 

في بلدنـا ينعـم بالأمـن والرخـاء، وقـد هيـأ الله لنا من رزقـه ما يجعلنا نغـوص في أغوار التجـارة؛ وننهل 

مـن فضولهـا مـا يجعلنـا نمارسـها في كل أحياننا، في أرضنـا وبحرنا وسامئنا؛ حتى أصبحنا بفضلـه ومِنَّته 

نمارسـها عبر الشـبكة العنكبوتيـة، وقـد هيـأ لنـا حكومـة رشـيدة، وولاة أمـر يحرصـون على نعمائنـا 

ورخائنـا، فجعلـوا التجـارة الإلكترونيـة أحـد أهداف برنامـج التحـول الوطني الداعمـة لتحقيق رؤية 

المملكـة 2030؛ إذ يقـارب إنفـاق المملكـة العربيـة السـعودية على التجـارة الإلكترونيـة ثلاثني مليـار 

ريـال سـعودي في عـام 2019م، ومـا نحـن فيـه الآن أعلى وأكبر وأجل.

ومـا كان لهـذا أن يتـم لولا فضل الله ثم تسـخيره لحكومتنا الرشـيدة التي نظمـت الأنظمة التجارية 

كافـة؛ والتـي أختـار منهـا في هـذا المنشـور )نظـام التجـارة الإلكترونيـة( الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم 

)م/126( وتاريـخ 1440/11/7هــ و)اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التجـارة الإلكترونيـة( الصـادرة 

بقـرار وزيـر التجـارة والاسـتثمار رقـم )200( وتاريـخ 1441/5/19هـ.

وقد عُنيت بهذا النظام وراعيت في العناية به ما يلي:

أولًًا: المحافظة على نصوص النظام واللائحة كما نشرت.

ثانيًـا: تنسـيق نصـوص النظـام ولائحتـه وترتيبهـا مـن خلال ربـط اللائحـة بالموضـع الأنسـب لها 

مـن النظـام -وفـق نظـر المعتني-.

ثالثًـا: وضـع علامـات مرجعيـة للرجـوع إلى المـواد عنـد ذكرهـا في موضع آخـر من النظـام؛ ليتبين 

للقـارئ ارتبـاط المـادة بغيرهـا )رُمـز للنظام بحـرف ن، وللائحـة بحرف ل(.
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رابعا: وضع حواش مبينة؛ أو محيلة إلى مواد من أنظمة أخرى -وفق اجتهاد المعتني-.

خامسًـا: إدراج )قائمـة التقييـم الـذاتي لامتثـال المتاجـر الإلكترونيـة( آخـر النظـام؛ وذلـك وفـق 

القائمـة الصـادرة عـن وزارة التجـارة عـام 2022م حسـب النظـام واللائحـة.

سادسًا: عنونة مواد النظام عنونة موضوعية ليسهل الرجوع للمواد وفق موضوعها.

أخيًرا: وضع فهرس عام للنظام، يحتوي على المواد وموضوعاتها.

وننـوه إلى أن هـذا الإصـدار لا يغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام واللائحـة، كام لا 

أنسـى شـكر الجمعيـة العلميـة القضائية السـعودية )قضـاء( التي تحرص كثيرًا على العنايـة بالأنظمة في 

المملكـة العربيـة السـعودية؛ حتـى أصبحت مرجعًـا في ذلك.

كام أشـكر المستشـار القانـوني الأسـتاذ/ عبـد العزيـز بـن سـلطان الخليفـة على مـا قدمـه مـن رأي 

ومشـورة وعمـل في سـبيل العنايـة بالنظـام.

وبالله التوفيق، وعليه التوكل، وإليه المصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

1448/2/1هـ
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولاً: النظام:

إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/126( وتاريخ 1440/11/7هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )628( وتاريخ 1440/11/6هـ

ثانياً: اللائحة التنفيذية:

وتاريـــخ إصدار اللائحة التنفيذية  )200( رقـــم  والاســـتثمار  التجـــارة  وزيـــر  قـــرار 
1441/5/19هـ

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:

1. المرسوم الملكي رقم )م/126( وتاريخ 1440/11/7هـ.

2. قرار مجلس الوزراء رقم )628( وتاريخ 1440/11/6هـ.

3. قرار وزير التجارة والاستثمار رقم )200( وتاريخ 1441/5/19هـ.
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ديباجة إصدار نظام التجارة الإلكترونية
بسم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي رقم )م/126( وتاريخ 1440/11/7هـ

بعــــون اللــــــه تعالــــى

نحـــن سلمـــان بن عــبـد العـزيـز آل سـعــود 				  

ملك المملكة العربية السعوديـــــة 							     

بنـاء على المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاء على المادة )العشريـن( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبنـاء على المـادة )الثامنـة عشرة( من نظام مجلـس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعـد الاطلاع على قـراري مجلـس الشـورى رقـم )47/189( وتاريـخ 1439/10/19هــ، 

1440/9/1هــ. بتاريـخ   )39/144( ورقـم 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )628( بتاريخ 1440/11/6هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المرافقة.

ثانيًـا: على سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيام يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )628( وتاريخ 1440/11/6هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطالع على المعاملة الواردة من الديـوان الملكي برقم 52162 وتاريـخ 1440/9/16هـ، 

المشـتملة على خطـاب وزارة التجارة والاسـتثمار رقـم 71013 وتاريخ 1436/12/23هـ، في شـأن 

مشروع نظام التجـارة الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعـد الاطالع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/18( وتاريخ 

1428/3/8هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )537( وتاريخ 1439/10/19هـ.

المحـــاضر رقـــم )859( وتاريـــخ 1438/7/13هــــ، ورقـــم )90(  وبعـــد الاطـــاع عـــى 

ـــخ  ـــم )1274( وتاري ـــخ 1439/7/15هــــ، ورق ـــم )949( وتاري ـــخ 1439/1/25هــــ، ورق وتاري

1440/7/12هــــ، ورقـــم )1817( وتاريـــخ 1440/10/21هــــ، والمذكـــرة رقـــم )1153( وتاريـــخ 

1439/8/22هــــ، المعـــدة في هيئـــة الخـــراء بمجلـــس الـــوزراء.

وبعـد الاطالع على التوصية المعدة في مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنميـة رقم )40/36-17/

د( وتاريخ 1440/7/14هـ.

وبعـد النظـر في قـراري مجلـس الشـورى رقـم )47/189( وتاريـخ 1439/10/19هــ، ورقـم 

)39/144( وتاريـخ 1440/9/1هــ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )6835( وتاريخ 1440/11/1هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المرافقة.

  وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
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ثانيـاً: قيـام مجلـس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشـطة التجـارة الإلكترونية في المملكـة، وتقويمها 

بعد نفاذ النظام، وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية، وأخذه في الحسـبان أفضل الممارسـات الدولية، 

مـع مراعـاة أن يشـمل ذلـك التحقـق مـن توافـر الحـد اللازم مـن الحمايـة للمسـتهلكين والمسـتثمرين 

المحليني من المنافسـة غير المشروعة.

ثالثـاً: تشـكيل لجنـة برئاسـة معـالي وزير الماليـة، وعضويـة كل من معالي وزيـر التجارة والاسـتثمار 

ومعـالي وزيـر الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات، تتـولى وضـع آليـة تكفـل اسـتحصال الضرائـب على 

المنتجـات والخدمـات المتعاقـد عليهـا مـن خلال الوسـائل الإلكترونيـة، وذلـك بام يكفل المسـاواة بين 

موفـري الخدمـة محليًّـا ودوليًّـا، آخذةً في الحسـبان التطبيقات العمليـة في المملكة وما يجـري عليه العمل 

في الـدول الأخـرى، وتوجهـات المنظامت الدوليـة ذات الصلـة.

رابعـاً: على وزارة التجـارة والاسـتثمار أن تراعـي عنـد إعـداد اللائحـة التنفيذيـة للنظـام التنسـيق 

مـع الهيئـة الوطنيـة للأمـن السـيبراني وذلـك فيام يتعلـق بالأحـكام المرتبطـة بحمايـة بيانـات المسـتهلك 

الشـخصية.

رئيس مجلس الوزراء
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية
قرار وزير التجارة والاستثمار رقم )200( وتاريخ 1441/5/19هـ

إن وزير التجارة والاستثمار.

بنـاءً على المـادة )الخامسـة والعشريـن( مـن نظـام التجـارة الإلكترونيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

رقـم )م/126( وتاريـخ 1440/11/7هــ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية بالصيغة المرفقة.

ثانيـاً: تُنشر اللائحـة التنفيذيـة المرافقـة لهـذا القـرار في الجريـدة الرسـمية، ويُعمـل بهـا مـن تاريـخ 

نشرهـا.

وزير التجارة والاستثمار

د. ماجد بن عبد الله القصبي
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 نظام التجارة الإلكترونية
ولائحته التنفيذية

  ل)1( المادة الأولى ]التعريفات[
لأغـراض تطبيـق أحـكام هذا النظام، يقصـد بالكلمات والعبارات الآتية -أينام وردت في النظام- 

المعـاني المبينـة أمام كل منهـا، ما لم يقتضِ السـياق غير ذلك:
النظام: نظام التجارة الإلكترونية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

التجـارة الإلكترونيـة: نشـاط ذو طابـع اقتصـادي يبـاشره موفر الخدمة والمسـتهلك -بصـورة كلية 
أو جزئيـة- بوسـيلة إلكترونيـة؛ مـن أجـل بيـع منتجـات أو تقديـم خدمـات أو الإعلان عنهـا أو تبادل 

البيانـات الخاصـة بها.
البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شـكله، يسـتخدم بشـكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل 

بالتجارة الإلكترونية.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.

موفر الخدمة: التاجر أو الممارس.
المسـتهلك: الشـخص الـذي يتعامـل بالتجـارة الإلكترونيـة رغبـةً في الحصـول على المنتجـات أو 

الخدمـات التـي يوفرهـا موفـر الخدمـة.
العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.

المحـل الإلكرتوني: منصـة إلكترونيـة تتيح لموفر الخدمة عـرض منتج أو بيعـه، أو تقديم خدمة، أو 
الإعلان عنهـا أو تبادل البيانـات الخاصة بها.
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جهـات توثيـق المحالت الإلكترونيـة: الجهـات التـي ترخـص لهـا الـوزارة بتـولي عمليـة توثيـق 

الإلكترونيـة))). المحلات 

الخطـاب الإلكرتوني: بيـان أو إعلان أو إشـعار أو طلب أو عـرض يوجهه أطراف العقد بوسـيلة 

إلكترونيـة في مرحلـة التفـاوض في شـأن العقد أو أثنـاء تنفيذه.

الإعالن الإلكرتوني: كل دعايـة بوسـيلة إلكترونيـة يقـوم بها موفـر الخدمة، تهدف إلى تشـجيع بيع 

منتـج أو تقديـم خدمة بأسـلوب مبـاشر أو غير مباشر.

وســـيلة إلكترونيـــة: أي تقنيـــة اســـتعمال مـــن وســـائل تقنيـــة الاتصـــالات والمعلومـــات ســـواء 

كانـــت كهربائيـــة، أو كهرومغناطيســـية، أو بصريـــة، أو ضوئيـــة أو رقميـــة أو أي شـــكل آخـــر مـــن 

وســـائل التقنيـــة المشـــابهة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الأولى: التعريفات

يكـون للألفـاظ والمصطلحـات الـواردة في هـذه اللائحـة المعـاني المبينـة أمـام كل منهـا في المـادة )الأولى( مـن نظام 
التجـارة الإلكترونيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/126( وتاريـخ 1440/11/7هـ.

   المادة الثانية: نشاط موفر الخدمة

يكـون نشـاط موفـر الخدمة ذا طابـع اقتصادي إذا اعتاد ممارسـته لتحقيق الربح، وتسري على هذا النشـاط أحكام 
النظام واللائحة.

   المادة الثانية ]نطاق سريان النظام[

تسري أحكام النظام على كلٍّ ممن يأتي:

أ- موفر الخدمة داخل المملكة.

الموافـق  1444/9/7هــ  تاريـخ  وفي  »معـروف«،  منصـة  الإلكترونيـة  المتاجـر  لتوثيـق  المعتمـدة  الجهـة  كانـت  	(((
للمركـز  التابعـة  المتاجـر الإلكترونيـة إلى »منصـة الأعامل«  توثيـق  انتقـال  التجـارة  أعلنـت وزارة  2023/3/29م 

»معـروف«. مـن  بـدلاً  للأعامل  السـعودي 
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ب- المامرس خـارج المملكـة الـذي يقـدم منتجـات أو خدمات داخـل المملكة من خلال عرضها 

بطريقـة تمكن المسـتهلك من الوصـول إليها.

ج- المستهلك.

   المادة الثالثة ]مقر عمل موفر الخدمة والممارس[ 

1. يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي:

أ- بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.

ب- بالنسـبة إلى المامرس، يكـون مقـر عملـه المـكان الـذي يحـدده في محلـه الإلكرتوني، مـا لم يثبت 
غير ذلك.

2. إذا كان لموفـر الخدمـة أكثـر مـن مقـر عمـل ولم يحـدد أحدهـا، يكـون مقـر العمـل المعتـد بـه هـو 
المقـر الأوثـق صلـة بالعقـد، مـع مراعـاة الظـروف التـي كان الأطراف على علم بهـا أو توقعوهـا في أي 

وقـت قبـل إبـرام العقـد أو عنـد إبرامه.

3. إذا لم يكـن للمامرس ذي الشـخصية الطبيعيـة مقـر عمـل، يكـون المقـر المعتـد بـه محـل إقامتـه 
النظامـي، وتحـدد اللائحـة المعايير والشروط اللازمـة لذلـك.

ــات  ــام المعلوم ــة لنظ ــة الداعم ــدات والتقني ــم المع ــه يض ــرد أن ــل لمج ــر عم ــكان مق ــد الم 4. لا يع
الــذي يســتخدمه موفــر الخدمــة في إبــرام العقــد، أو يمكــن فيــه لأطــراف أخــرى أن تصــل إلى نظــام 

ــي. ــات المعن المعلوم

5. اسـتخدام موفـر الخدمـة اسـم نطـاق أو عنـوان بريـد إلكرتوني ذا صلـة بدولـة معينـة لا ينشـئ 
قرينـة على أن مقـر عملـه يوجـد في تلـك الدولـة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثالثة: عنوان الممارس ذي الصفة الطبيعية

 1. يكـون مقـر عمـل الممارس ذي الشـخصية الطبيعية المـكان الذي يحدده في محله الإلكرتوني، أو في بيان التوثيق 
الصـادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية.
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2. إذا لم يكـن للمامرس ذي الشـخصية الطبيعيـة داخـل المملكـة مقـر عمـل، فيكـون محـل إقامتـه النظامـي وفـق 
العنـوان الوطنـي المسـجل عنوانـا له.

3. يجـب أن يكـون المقـر الـذي يـزاول فيـه المامرس نشـاطه مناسـباً لطبيعـة النشـاط وحجـم العمـل، وألا يترتـب 
على مزاولـة النشـاط فيـه إخلال بالسـكينة العامة.

   المادة الرابعة ]تصحيح الخطاب الإلكتروني[

إذا حــدث خطــأ مــن المســتهلك في خطــاب إلكــروني ولم تتــح لــه تقنيــة الاتصــال تداركــه، فلــه أن 

يبلــغ موفــر الخدمــة بموضــع الخطــأ فــور علمــه بــه خــال المهلــة التــي تحددهــا اللائحــة، ويعــد هــذا 

ــه أو حصــل عــى  ــر الخدمــة أو خدمت ــج موف ــد اســتفاد مــن منت ــداركاً للخطــأ إن لم يكــن ق ــاغ ت الإب

منفعــة مــن أي منهــا.

اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة: تصحيح الخطاب الإلكتروني

1. يكـون تصحيـح المسـتهلك للخطـأ الـوارد في الخطـاب الإلكرتوني مقبـولاً إذا قـام بإبلاغ موفـر الخدمـة عنـه 
خلال )أربـع وعشريـن سـاعة( مـن وقـت إرسـال الخطاب.

2. يتعني على موفـر الخدمـة الاسـتجابة لتصحيـح الخطـأ المبلـغ عنـه وفقـا للفقـرة )1( من هـذه المادة، مـا لم يكن 
المسـتهلك قـد اسـتفاد مـن منتـج موفـر الخدمـة أو خدمتـه أو حصـل على منفعة مـن أي منهما.

3. يجـوز لموفـر الخدمـة أن يشرتط في العقـد أن لـه الحق في تصحيح الخطـأ غير المقصود الذي يقـع منه في الخطاب 
الإلكرتوني الموجـه للمسـتهلك، على أن يبلغ المسـتهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شـحن المنتـج أو البدء في تنفيذ 
الخدمـة، وللمسـتهلك الخيـار في هـذه الحالـة بين الاسـتمرار في تنفيذ العقـد بعد تصحيح الخطـاب الإلكتروني أو 

فسـخ العقـد واسرتداد مـا دفعه مقابـل المنتج أو الخدمـة أو غير ذلك مـن تكاليف ترتبت على هذا الخطأ.

   المادة الخامسة ]حماية بيانات المستهلك[

1. مـا لم يتفـق موفـر الخدمـة والمسـتهلك على مدة أخـرى، ودون إخلال بما يقضي بـه نظام آخر، لا 

يجـوز لموفـر الخدمـة الاحتفاظ ببيانات المسـتهلك الشـخصية أو اتصالاتـه الإلكترونيـة إلاَّ في المدة التي 
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تقتضيهـا طبيعـة التعامـل بالتجـارة الإلكترونيـة، ويجـب اتخاذ الوسـائل اللازمـة لحمايتهـا والحفاظ على 

خصوصيتهـا خلال مـدة احتفاظـه بهـا، ويكـون موفـر الخدمة مسـؤولاً عن حمايـة البيانات الشـخصية 

للمسـتهلك أو اتصالاتـه الإلكترونيـة التـي تكـون في عهدتـه أو تحـت سـيطرة الجهـات التـي يتعامـل 

معهـا أو مـع وكلائهـا. وتحـدد اللائحة البيانات الشـخصية التي يجـب المحافظة على خصوصيتها وفقاً 

لأهميتها.

2. لا يجوز لموفر الخدمة اسـتعمال بيانات المسـتهلك الشـخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض 

غير مرصح لهـا أو مسـموح بها، أو الإفصـاح عنها لجهة أخـرى، بمقابـل أو بدون مقابـل، إلا بموافقة 

المسـتهلك الـذي تتعلق به البيانات الشـخصية أو إذا اقتضـت الأنظمة ذلك.

اللائحة التنفيذية

  ل)18( المادة الخامسة: حماية بيانات المستهلك الشخصية

1. يعد من بيانات المسـتهلك الشـخصية واجبة الحماية أي بيان - مهما كان مصدره أو شـكله - يؤدي إلى معرفة 
شـخصية المسـتهلك على وجـه التحديـد، ومـن ذلـك: الاسـم، وبيانـات الهويـة، والعنـوان، وأرقـام التواصـل، 
وأرقـام الرخـص والسـجلات والممتلـكات الشـخصية، وأرقـام الحسـابات والبطاقـات البنكية، والصـور الثابتة 

والمتحركة.

2. يلتزم موفر الخدمة بما يأتي:

أ. حمايـة بيانـات المسـتهلك الشـخصية مـن الوصـول إليهـا أو كشـفها أو إفشـائها أو تبديلهـا أو معالجتهـا لغير 
الأغـراض المشروعـة، وذلـك بتطبيـق التدابير الفنيـة والإداريـة بام يتناسـب مـع طبيعـة تلـك البيانـات.

ب. عـدم الاحتفـاظ ببيانـات المسـتهلك الشـخصية إلا لغرض الوفـاء بالتزامـات موفر الخدمة، ويحظر اسـتعمالها 
لأي أغـراض أخـرى، كالإعلان أو التسـويق، دون الحصـول على موافقة صريحة مسـبقة من المسـتهلك.

ج. إذا تعرضـت بيانـات المسـتهلك الشـخصية للاخرتاق، يجـب على موفـر الخدمة إشـعار الـوزارة - وفق الآلية 
التـي تحددهـا الـوزارة - والمسـتهلك، خلال )ثلاثـة أيـام( مـن تاريخ علمـه بذلك، مـع توضيح نطـاق الاختراق 
وآثـاره، والتدابير المتخـذة لمعالجتـه، ولا يترتـب على الإشـعار إعفـاء موفر الخدمة من مسـؤوليته تجاه المسـتهلك، 

كام يجـب على موفـر الخدمـة الالتزام بام يصدر عـن الجهـات المختصة بهـذا الخصوص.
د. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
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3. إذا كانت علاقة المسـتهلك بالمحل الإلكتروني مسـتمرة وتقتضي إنشـاء حسـاب له لتسـهيل العقود المستقبلية، 
فيجـوز لموفـر الخدمـة بعد الحصـول على موافقة المسـتهلك الاحتفاظ ببيانات المسـتهلك الشـخصية إلى أن يطلب 
المسـتهلك إغلاق هـذا الحسـاب، وعلى موفـر الخدمـة أن يتيـح للمسـتهلك إمكانيـة إغلاق الحسـاب بشـكل 

واضح وسـهل.

   المادة السادسة ]البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني[
 ل)18(  ل)13( ل)6(

على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية:

أ- اسـمه أو أي بيـان مميـز لـه، وعنوانـه، مـا لم يكـن مسـجلًا لـدى إحدى جهـات توثيـق المحلات 

الإلكترونية))).

ب- وسائل الاتصال به.

ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

د- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة: البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني

1. مـع مراعـاة حكـم المـادة )السادسـة( مـن النظام، على موفـر الخدمة الإفصـاح في محله الإلكتروني عـن البيانات 
الآتية:

أ. سياسـة الخصوصيـة، على أن تتضمـن تدابير حمايـة بيانـات المسـتهلك الشـخصية، ونطـاق التعامـل مـع 
ملفـات التعريـف بالمسـتخدم - إن وجـدت -.

ب. الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
ج. الرقم الضريبي لموفر الخدمة -إن وجد-.

جـاء في الفقـرة )3( مـن المـادة الثالثـة عشرة من اللائحة ما نصه: »لا يسـتفيد موفـر الخدمة من الحكم الـوارد في الفقرة  	(((
)أ( مـن المـادة )السادسـة( مـن النظـام إلا إذا كان مسـجلًا لـدى إحـدى جهـات توثيـق المحلات الإلكترونيـة المرتبطة 

بموقـع الوزارة«.
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2. على موفـر الخدمـة أن يتيـح الوصـول إلى البيانـات الـواردة في المـادة )السادسـة( مـن النظـام والفقـرة )1( مـن 
هـذه المـادة بتوفير رابـط لهـا في محلـه الإلكرتوني، مـع توضيـح أي تعديـل يطـرأ عليها.

  ل)7( المادة السابعة ]بيانات العقد وشروطه[

يلتـزم موفـر الخدمـة بتقديـم بيـان للمسـتهلك يوضـح فيـه أحـكام العقد المزمـع إبرامـه وشروطه، 

على أن يشـتمل البيـان على مـا يأتي:

أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.

ب- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.

د- إجمـالي السـعر شـاملًا جميـع الرسـوم أو الضرائـب أو المبالـغ الإضافيـة المتعلقـة بالتسـليم إن 

وجـدت.

هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

و- بيانات الضمان إن وجد.

ز- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

وتحــدد اللائحــة الضوابــط اللازمــة للبيانــات التــي يلتــزم موفــر الخدمــة بتقديمهــا وفقــاً لطبيعــة 

كل عمليــة.

اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة: بيانات العقد وشروطه

1. مـع مراعـاة حكـم المـادة )السـابعة( مـن النظام، يلتـزم موفر الخدمـة بتضمين البيان المقدم إلى المسـتهلك بشـأن 
أحـكام العقـد المزمع إبرامـه وشروطه، الآتي:

أ. الإشـارة إلى حـق المسـتهلك في فسـخ العقـد وفـق الفقـرة )1( مـن المـادة )الثالثـة عرشة( مـن النظـام متـى 
كان الفسـخ جائـزًا، والتكاليـف التـي يتحملهـا المسـتهلك حال ممارسـته هذا الحق، وما يجب على المسـتهلك 
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اتخـاذه إذا أراد الفسـخ، أو الإشـارة إلى أنـه لا يحـق الفسـخ لتحقـق إحـدى الحـالات الـواردة في الفقـرة )2( 
مـن المـادة )الثالثـة عرشة( مـن النظـام والمـادة )الحادية عرشة( مـن اللائحة.

ب. بيـان تفاصيـل السـعر المطلوب دفعـه، كالثمن الأصلي، وتكاليف التوصيـل، والضرائب - إن وجدت، 
إضافة إلى أي تكاليف أخرى قد تحسـب مسـتقبلًا، مع بيان كيفية حسـابها وشروط اسـتحقاقها.

ج. خدمات ما بعد البيع -إن وجدت-، وشروط تقديمها.

د. مدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض.

هـ. أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -إن وجدت-، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتض.

2. على موفـر الخدمـة أن يوضـح للمسـتهلك الإجـراء الـذي يترتـب عليـه إبـرام العقـد، بـأن يذكـر في الخانـة 
المخصصـة مـا يفيـد أنـه بمجـرد النقـر عليهـا يكـون العقـد قـد أبـرم، ويترتـب على ذلـك الالتـزام بالدفـع، وذلك 

بشـكل واضـح وسـهل))).

تج	در هنا الإشارة إلى المواد التي تضمنت أحكام إبرام العقد من نظام التعاملات الإلكترونية، وهي كالتالي: (((
المادة الأولى: التعريفات:

10. التعامالت الإلكترونيـة: أي تبـادل أو تراسـل أو تعاقـد أو أي إجـراء آخـر يبرم أو ينفـذ - بشـكل كلي أو جزئـي 
- بوسـيلة إلكترونية.

أو  الإلكترونيـة  البيانـات  يسـتخدم لإنشـاء  أكثـر  أو  إلكرتوني  برنامـج  أو  إلكترونيـة: جهـاز  بيانـات  منظومـة   .12
أو معالجتهـا. أو عرضهـا  أو تخزينهـا  أو تسـلمها  بثهـا  أو  أو إرسـالها  اسـتخراجها 

13. السـجل الإلكرتوني: البيانـات التـي تنشـأ أو ترسـل أو تسـلم أو تبـث أو تحفـظ بوسـيلة إلكترونية، وتكـون قابلة 
للاسرتجاع أو الحصـول عليهـا بشـكل يمكـن فهمها.

المادة العاشرة:
1. يجـوز التعبير عـن الإيجـاب والقبـول في العقود بوسـاطة التعامـل الإلكتروني، ويعد العقـد صحيحًا وقابلاً للتنفيذ 

متـى تم وفقًـا لأحكام هـذا النظام.
2. لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.

المادة الحادية عشرة:
1. يجــوز أن يتــم التعاقــد مــن خــال منظومــات بيانــات إلكترونيــة آليــة أو مبــاشرة بــن منظومتــي بيانــات إلكترونيــة 
أو أكثــر تكــون معــدة ومبرمجــة مســبقًا للقيــام بمثــل هــذه المهــات بوصفهــا ممثلــة عــن طــرفي العقــد. ويكــون التعاقــد 
صحيحــا ونافــذا ومنتجــا لآثــاره النظاميــة عــى الرغــم مــن عــدم التدخــل المبــاشر لأي شــخص ذي صفــة طبيعيــة في 

عملية إبرام العقد. 
2. يجـوز أن يتـم التعاقـد بني منظومـة بيانـات إلكترونيـة آليـة وشـخص ذي صفـة طبيعيـة، إذا كان يعلـم - أو مـن 
> المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه. 
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  ل)8( المادة الثامنة ]بيانات الفاتورة[
على موفـر الخدمـة تقديـم فاتـورة إلى المسـتهلك بعـد إبـرام العقـد مبني فيهـا تكاليـف شراء كل 
منتـج أو تقديـم خدمـة، وإجمالي السـعر شـاملًا جميـع الرسـوم أو الضرائـب أو المبالغ الإضافيـة المتعلقة 

بالتسـليم إن وجـدت، وتاريـخ التسـليم ومكانـه، وذلـك وفـق مـا تحـدده اللائحـة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثامنة: بيانات الفاتورة
مـع مراعـاة حكـم المـادة )الثامنـة( مـن النظـام، على موفـر الخدمـة أن يقـدم إلى المسـتهلك بعد إبـرام العقـد فاتورة 

قابلـة للحفـظ، تتضمـن البيانـات الآتية:
أ. اسم موفر الخدمة إن كان ممارساً أو اسمه التجاري إن كان تاجراً، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد.

ب. تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده.
ج. السـعر الإجمـالي للمنتـج أو الخدمـة وقيمـة الضرائـب -إن وجـدت-، مـع إيضـاح تفاصيـل السـعر وكيفيـة 

اسـتحقاقه. حسـابه وشروط 
د. أجور الشحن والنقل والتوصيل -إن وجدت-.

هـ. الرقم الضريبي لموفر الخدمة -إن وجد-.
و. ميعاد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة.

ز. اسم الناقل الذي يتولى توصيل المنتج، وبيانات تتبع مسار التوصيل -إن وجدت-.
ح. موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع في الأحوال التي يجوز فيها ذلك -إن وجدت-.

ط. طريقة أداء الثمن وبيان تمام السداد إذا تم فعلًا.

>المادة الثانية عشرة:
يعـد السـجل الإلكرتوني صـادرًا مـن المنشـئ إذا أرسـله بنفسـه، أو أرسـله شـخص آخـر نيابة عنه، أو أرسـل بوسـاطة 
منظومـة آليـة برمجهـا المنشـئ لتعمـل بشـكل تلقائـي بالنيابـة عنـه، ولا يعـد الوسـيط منشـئًا للسـجل، وتحـدد اللائحـة 

الإجـراءات والأحـكام المتعلقـة بذلـك.
المادة الثالثة عشرة:

1. يعـد السـجل الإلكرتوني قـد أرسـل عندمـا يدخـل منظومـة بيانـات لا تخضـع لسـيطرة المنشـئ، وتوضـح اللائحـة 
المعايير الفنيـة لمنظومـة البيانـات، وطريقـة تحديـد وقـت ومـكان إرسـال السـجل الإلكرتوني أو تسـلمه.

2. يكـون الإقـرار بالتسـلم بـأي شـكل مـن الأشـكال التـي تحددهـا اللائحـة، مـا لم يتفـق المنشـئ مـع المرسـل إليـه على 
تحديـد هذا الشـكل.
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  ل)9( المادة التاسعة ]الإفصاح عن الترخيص أو التصريح[

تصريحـاً  أو  ترخيصـاً  وتتطلـب  معني،  لتنظيـم  تخضـع  مهنـة  يامرس  الـذي  الخدمـة  موفـر  على 

يـأتي: عام  الإفصـاح  بممارسـتها، 

أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.

ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.

ج- البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة: الإفصاح عن الترخيص أو التصريح

1. مـع مراعـاة حكـم المـادة )التاسـعة( مـن النظـام، يلتـزم موفـر الخدمـة الـذي يامرس مهنـة تخضع لتنظيـم معين 
وتتطلـب ترخيصًـا أو تصريحـا بممارسـتها، بالإفصـاح في محلـه الإلكرتوني عـن رقـم الترخيـص أو التصريـح، 

وتاريـخ انتهائـه، والجهـة المانحـة لـه.

2. لا يخـل مـا ورد في هـذه اللائحـة بالأحـكام الـواردة في الأنظمـة المعمـول بهـا في المملكـة فيام يتصـل بالنشـاط 
المهنـي لموفـر الخدمة.

 ل)10( ن)12( المادة العاشرة ]الإعلان الإلكتروني[ 

1. يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد.

2. يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

أ. اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

ب. اسـم موفـر الخدمـة، وأي بيـان مميـز لـه، مـا لم يكن مسـجلًا لـدى إحدى جهـات توثيق 

المحلات الإلكترونية.

ج. وسائل الاتصال بموفر الخدمة.

د. البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
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اللائحة التنفيذية

   المادة العاشرة: الإعلان الإلكتروني

1. مـع مراعـاة حكـم المـادة )العـاشرة( مـن النظـام، يجـب أن يتضمـن الإعلان الإلكرتوني عنـد نشره أو إرسـاله 
الآتي:

أ. بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية.

ب. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراره.

2. على موفـر الخدمـة أن يتيح للمسـتهلك وسـيلة لطلب وقف إرسـال الإعلانات الإلكترونية إليـه، وعلى موفر 
الخدمـة التوقـف عن إرسـالها حال تلقيه هـذا الطلب.

3. على موفـر الخدمـة الالتـزام بأحـكام الأنظمـة بشـأن الإعلانـات وضوابطهـا، والحصـول على التراخيـص 
اللازمـة بحسـب طبيعـة المنتـج أو الخدمـة.

  ن)12( المادة الحادية عشرة ]محظورات الإعلان الإلكتروني[

يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

أ- عرضـاً أو بيانـاً أو ادعـاء كاذبـاً أو مصوغـاً بعبارات من شـأنها أن تؤدي بصـورة مباشرة أو غير 

مبـاشرة إلى خداع المسـتهلك أو تضليله.

ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.

   المادة الثانية عشرة ]مخالفة أحكام الإعلان الإلكتروني[

مـع عـدم الإخلال بإيقـاع العقوبـات الـواردة في المـادة )الثامنـة عرشة( مـن النظـام، إذا ثبـت أن 
ـا مـن أحـكام الفقـرة )2( مـن المـادة )العـاشرة( أو المـادة )الحاديـة عرشة( مـن  موفـر الخدمـة خالـف أيًّ
النظـام، فللـوزارة إلزامـه بإزالـة المخالفـة أو بسـحب الإعلان خلال يـوم واحـد مـن تاريـخ إبلاغـه.

 ل)11(   ل)7( المادة الثالثة عشرة ]أحكام فسخ العقد[

الحـالات  غير  -في  للمسـتهلك  والنظاميـة،  الاتفاقيـة  الضامن  بأحـكام  الإخلال  عـدم  مـع   .1

المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة- فسـخ العقـد خلال الأيـام السـبعة التاليـة لتاريـخ 
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تسـلمه المنتـج أو لتاريـخ التعاقـد على تقديـم الخدمـة، مـا دام أنـه لم يسـتخدم منتـج موفـر الخدمـة أو لم 

يسـتفد مـن خدمتـه أو لم يحصـل على منفعـة من أيّ منهام، وفي هذه الحالـة يتحمل المسـتهلك التكاليف 

المترتبـة على فسـخ العقـد إلا إذا اتفـق أطـراف العقـد على غير ذلـك.

2. لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة )1( من هذه المادة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان محــل العقــد منتجــات مصنعــة بنــاء عــى طلــب المســتهلك أو وفقــاً لمواصفــات 
ــات  ــة للمواصف ــر المطابق ــب أو غ ــا عي ــي به ــات الت ــك المنتج ــن ذل ــتثنى م ــا، ويس حدده

المتفــق عليهــا.

ب- إذا كان محـل العقـد أشرطة فيديو أو أسـطوانات أو أقراصـاً مدمجة أو برامج معلوماتية 
جرى استخدامها.

ج- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.

د- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

هـ- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

و- إذا كان العقـد يتنـاول شراء منتجـات تحميـل البرامج عبر الإنترنت، ويسـتثنى من ذلك 
البرامـج التـي بهـا عيـب يحول دون إتمـام التحميل أو غير المطابقة لمـا اتفق عليه.

ز- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.

اللائحة التنفيذية

  ل)7( المادة الحادية عشرة: الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد

مـع مراعـاة حكـم الفقـرة )2( مـن المـادة )الثالثـة عرشة( مـن النظـام، لا يحـق للمسـتهلك فسـخ العقـد في 
الحـالات الآتيـة مـا لم يُتفـق على خلاف ذلـك:

أ. إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.

ب. إذا كان محل العقد منتجًا لا يمكن إعادة بيعه لأسباب صحية.

ج. إذا كان محـل العقـد منتجًـا يتضمـن عـدة عنـاصر تـم دمجهـا ولا يمكـن معـه إعادتهـا إلى حالتهـا الأصلية 
التـي سـلمت بها.
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 د. إذا كانـت الخدمـة محـل العقـد حجـز فندقـي، أو حجز تذاكر سـفر، أو تأجير مركبـات، أو نقل، أو خدمة 
فعاليات. تنظيم 

هـ. إذا كان محل العقد منتجًا تم تصميمه وإنتاجه خصيصًا للمستهلك وفقًا لمواصفات طلبها.

و. إذا انعقد العقد في مزاد علني.

ز. إذا كان محـل العقـد منتجًـا أو خدمـة يمكـن أن يتغير سـعرها خلال المـدة التـي يجـوز فيهـا فسـخ العقـد 
اعتامدًا على سـوق يتسـم بالتقلـب السـعري المسـتمر بشـكل لا يتحكـم فيـه موفـر الخدمـة، كالذهـب والفضـة.

   المادة الرابعة عشرة ]فسخ العقد لتأخر التسليم أو التنفيذ[

1. مــا لم يتفــق موفــر الخدمــة والمســتهلك عــى مــدة أخــرى لتســليم محــل العقــد أو تنفيــذه، يحــق 

ــة  ــى )خمس ــد ع ــدة تزي ــذ م ــليم أو التنفي ــن التس ــة ع ــر الخدم ــر موف ــد إذا تأخ ــخ العق ــتهلك فس للمس

عــر( يومــاً مــن تاريــخ إبــرام العقــد أو عــن الموعــد المتفــق عليــه، ولــه اســرداد مــا دفعــه بمقتــى 

ــن  ــا لم يك ــر، م ــذا التأخ ــى ه ــت ع ــف ترتب ــن تكالي ــك م ــر ذل ــة أو غ ــج أو الخدم ــل المنت ــد مقاب العق

ــوة قاهــرة. التأخــر بســبب ق

2. دون إخلال بام ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، يلتـزم موفـر الخدمـة بإبلاغ المسـتهلك عن 

أي تأخير متوقـع أو صعوبـات يكـون لهـا تأثير جوهري في تسـليم محـل العقـد أو تنفيذه.

   المادة الخامسة عشرة ]قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري[

على التاجـر أن يُقيِّـد محلـه الإلكرتوني في السـجل التجـاري وفقاً لنظام السـجل التجـاري، وتحدد 
اللائحـة الضوابط اللازمـة لذلك.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية عشرة: قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري

1. على التاجر قيد محله الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إنشائه.

2. يكون تقديم طلب القيد على موقع الوزارة الإلكتروني متضمناً:

أ. اسم مقدم الطلب.
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ب. رقم السجل التجاري.

ج. الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.

د. وصف المحل الإلكتروني الرئيس وعنوان الوصول إليه.

3. إذا رغـب المامرس في قيـد محلـه الإلكتروني في السـجل التجاري ليكون تاجرًا، فعليـه تضمين الطلب البيانات 
الآتية:

أ. اسمه، ورقم هويته.

ب. عنوان إقامته، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني.

ج. الأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني.

د. وصف المحل الإلكتروني الرئيس الذي يزاول أنشطته منه وعنوان الوصول إليه.

4. يبلـغ التاجـر الإدارة المختصـة بـأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسـجيل، خلال )ثلاثين( يومًا 
مـن حصـول التغيير، وذلك بمـلء النموذج المعـد لذلك على الموقع الإلكرتوني للوزارة.

5. يشـطب قيـد المحـل الإلكرتوني من السـجل التجاري إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسـة نشـاط التجارة 
الإلكترونيـة أو إذا توفـرت إحـدى حالات الشـطب المنصوص عليها في نظام السـجل التجاري))).

   المادة السادسة عشرة ]الجهة الإشرافية على التجارة الإلكترونية[

اللازمة  القواعد  الحاجة-  -بحسب  وتصدر  الإلكترونية،  التجارة  قطاع  على  الوزارة  تشرف 

لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:

أ- جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

نصـــت المـــادة الرابعـــة عـــرة مـــن نظـــام الســـجل التجـــاري الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/83( وتاريـــخ  	(((
1446/03/19هــــ عـــى حـــالات الشـــطب الوجـــوبي وهـــي:

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:
1. صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

2. انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
3. وفـاة التاجـر، مـا لم يطلـب ورثتـه تعديـل القيـد. ويتعني على المسـجل قبل إجراء الشـطب إشـعارهم، وذلـك وفقًا 

لمـا تحـدده اللائحة.
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اللائحة التنفيذية

   المادة الثالثة عشرة: توثيق المحلات الإلكترونية

1.  تنشـئ الـوزارة موقعًـا لتوثيـق المحلات الإلكترونيـة، ترتبـط بـه جهـات التوثيـق المرخـص لهـا وفقًـا للمادة 
)الرابعـة عرشة( مـن اللائحـة.

2. تتـولى الـوزارة الرقابـة على أعامل جهـات التوثيـق المرخـص لهـا والمرتبطـة بموقـع الـوزارة للتحقـق من مدى 
التزامهـا بأحـكام النظـام واللائحـة. وتقـوم الإدارة المختصـة بضبـط مـا قـد يقـع مـن مخالفـات لأحـكام النظـام 

واللائحـة مـن جهـات التوثيـق.

3. لا يسـتفيد موفـر الخدمـة مـن الحكـم الـوارد في الفقرة )أ( من المادة )السادسـة( مـن النظام إلا إذا كان مسـجلًا 
لـدى إحـدى جهات توثيق المحلات الإلكترونيـة المرتبطة بموقـع الوزارة.

  ل)13( المادة الرابعة عشرة: جهات توثيق المحلات الإلكترونية

1. يشرتط لمنـح الترخيـص لجهـة التوثيـق أن تكـون شركـة وفقًـا لأحـكام نظـام الشركات، ويجـب تقديم طلب 
الترخيـص وفـق النمـوذج المعـد لذلـك مرفقا بـه الآتي:

أ. شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.

ب. ما يبين قدرة الشركة الفنية والإدارية على تقديم الخدمة.

ج. وصف الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها.

د. المنهجية المتبعة لتوثيق المحلات الإلكترونية.

هـ. التدابير الفنية والإدارية والنظم المطبقة للمحافظة على البيانات وحمايتها.

و. سياسة التعامل مع البيانات في حال التوقف عن تقديم الخدمة لأي سبب.

ز. سياسة التعامل مع شكاوى موفري الخدمات والمستهلكين وكيفية معالجتها.

ح. التعهد بتوفير بيانات المتاجر الموثقة بشكل فوري عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ط. بيانات ضابط اتصال مسؤول عن تقديم البيانات.

ي. أي بيانات أو وثائق إضافية تطلبها الوزارة.
2. بعـد حصـول جهـة التوثيـق على الترخيـص، تتيح الـوزارة لها الارتبـاط بموقع توثيـق المحلات الإلكترونية، 
وللـوزارة - اسـتثناءً مـن الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة - السامح للجهـات المعروفـة والمشـهود لهـا عالميًـا في مجـال 

التوثيـق بالربـط بموقـع توثيـق المحلات الإلكترونية.
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  ل)16( المادة الخامسة عشرة: البيانات اللازمة لتوثيق المحل الإلكتروني
1. على جهـة توثيـق المحلات الإلكترونيـة المرخـص لهـا تحديـد البيانـات اللازمـة للتوثيـق، على أن تشـمل الآتي 

الأحوال: بحسـب 
أ. اسـم موفـر الخدمـة وعنوانـه ووسـائل التواصـل معـه، وبيـان مـا إذا كان تاجـرًا أم ممارسًـا، وسـعوديًا أم 

. أجنبيًا
ب. بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر.

ا، وأسماء من يتولون إدارته. ج. أسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصًا اعتباريًّ
د. المنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.

هـ. التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة -إن وجدت-.
2. تصدر جهة توثيق المحلات الإلكترونية بيان التوثيق لطالبه، وتنشره في محلها الإلكتروني.

   المادة السادسة عشرة: التزامات موفر الخدمة الموثق
يلتزم موفر الخدمة الموثق بما يأتي:

1. نشر بيان التوثيق بشكل واضح في محله الإلكتروني.
2. إشـعار جهـة التوثيـق بـأي تعديل يطـرأ على البيانـات الموثقة بموجب المادة )الخامسـة عشرة( خلال )ثلاثين( 

يومًا مـن تاريخ إجـراء التغيير.
   المادة السابعة عشرة: التزامات جهات توثيق المحلات الإلكترونية

تلتزم جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخص لها بما يأتي:
أ. تطبيق تدابير فنية وإدارية لتخزين وحفظ وحماية البيانات واسترجاعها، مع مراعاة المخاطر المحتملة.

ب. توفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة.
ج. نشر أحكام وشروط تقديم خدمة التوثيق والإجراءات المتبعة في محلها الإلكتروني.

د. نشر السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها في محلها الإلكتروني.
هــ. إذا تعرضـت بيانـات جهـة التوثيـق للاختراق، يجب عليها إشـعار الـوزارة -وفق الآلية التـي تحددها الوزارة 
- والمحلات الإلكترونيـة المتأثـرة، خلال )ثلاثـة أيـام( مـن تاريـخ علمهـا بذلـك، مـع توضيح نطـاق الاختراق 
وآثـاره والتدابير المتخـذة لمعالجتـه، ولا يترتـب على الإشـعار إعفـاء جهة التوثيق من مسـؤوليتها تجاه المسـتفيدين 

مـن خدماتهـا، كام يجـب على جهة التوثيـق الالتـزام بما يصدر عـن الجهـات المختصة بهـذا الخصوص.

و. إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها.

ز. مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
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   المادة الثامنة عشرة: المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة

1. تعـد منصـة إلكترونيـة تـؤدي دور الوسـاطة بني موفـر الخدمـة والمسـتهلك أي موقـع أو تطبيـق إلكرتوني 
يوفـر خدمـات ميرسة للتجـارة الإلكترونيـة، مثـل تقديـم الإعلانـات عبر الإنترنـت أو الترويـج للمنتجـات أو 

الخدمـات، أو تمكني قبـول الطلبـات أو الدفـع، أو أيـة خدمـة أخـرى تتيـح ممارسـة التجـارة الإلكترونيـة.

2. تلتزم منصة الوساطة بما يأتي:

أ. نــر أحــكام وشروط اســتخدام المنصــة، وحقــوق مســتخدميها والتزاماتهــم، وأســاليب حفــظ بياناتهــم 
الشــخصية ومــا يــرد عــى اســتعمالها مــن قيــود، والسياســة المتبعــة للتعامــل مــع شــكاوى موفــري الخدمــة 
والمســتهلكين، وسياســة تســوية المنازعــات فيــا بــن موفــري الخدمــة والمســتهلكين، وذلــك بشــكل 

ــة. ــح في المنص واض

ب. نشر أي تعديـل جوهـري يطـرأ على مـا تقدمه من خدمـات في محلها الإلكتروني، وإشـعار المسـتخدمين 
المسـجلين بـه قبل تطبيقه بأسـبوع على الأقل.

ج. الإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة وفق المادة )السادسة( من النظام، واللائحة.
د. طلـب بيانـات موفـر الخدمـة في المنصـة، وبيانـات الاتصـال بـه، وبيـان التوثيـق -إن وجـد-، وبيـان قيـده 
في السـجل التجـاري -إن وجـد-، وتخزيـن هـذه البيانـات بأسـلوب يضمـن الحفـاظ عليها وحمايتهـا ويتيح 

الرجـوع إليهـا عنـد الحاجـة، وتحديثهـا بشـكل دوري، وتقديمهـا إلى الـوزارة في حـال طلبها.
هـ. حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة.

و. تعزيـز الأمـن السـيبراني للمنصـة، والالتـزام بام تصدره الجهـات المختصـة في هذا الشـأن، وضمان سرعة 
التعامـل مـع أي حـادث أو اخرتاق للمنصـة بام يكفـل عودتهـا إلى عملها المعتـاد في أقرب وقـت ممكن دون 

الإخلال بالأمن السـيبراني للمنصة.
الـوزارة  تحددهـا  التـي  الآليـة  -وفـق  الـوزارة  إشـعار  عليهـا  يجـب  للاخرتاق،  المنصـة  تعرضـت  إذا  ز. 
-والمتأثريـن بهـذا الاخرتاق خلال )ثلاثـة أيـام( مـن تاريـخ علمهـا بذلـك، مـع توضيـح نطـاق الاخرتاق 
وآثـاره، والتدابير المتخـذة لمعالجتـه، ولا يترتـب على الإشـعار إعفـاء المنصة من مسـؤوليتها تجاه المسـتفيدين 

مـن خدماتهـا، كام يجـب على المنصـة الالتـزام بام يصـدر عـن الجهـات المختصـة بهـذا الخصـوص.
ح. الاحتفـاظ ببيانـات وافيـة عام يبرم بواسـطة المنصـة مـن عقـود، وتخزينهـا بأسـلوب يضمـن الحفاظ على 
سلامتها ويتيـح الرجـوع إليهـا عنـد الحاجـة لمـدة لا تقـل عـن )ثلاث( سـنوات مـن تاريـخ إبـرام العقـد، 

وذلـك مـع مراعـاة حكـم )المـادة الخامسـة( مـن هـذه اللائحـة ومـا لم ينـص نظـام آخـر على مـدة أطـول.
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   المادة التاسعة عشرة: اختصاصات الجهات الأخرى
لا يخـل تطبيـق أحـكام النظـام واللائحـة بالاختصاصـات المقـررة للجهـات ذات العلاقـة في التنظيـم والرقابـة 

والإشراف وفقًـا للأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة.

   المادة السابعة عشرة ]مخالفة موفر الخدمة أحكام النظام أو اللائحة[

ـا مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة، فللوزيـر -أو مـن ينيبـه- أن يتخذ في  إذا خالـف موفـر الخدمـة أيًّ

الحـالات العاجلـة والضروريـة قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسـيق مع الجهـة المختصة- جزئيًّا 

أو كليًّـا إلى أن تتـم معالجـة المخالفـة أو البـت فيهـا أيهام أسـبق، وإحالـة المخالفـة إلى اللجنـة المنصـوص 

عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة عرشة( مـن النظـام خلال مـدة أقصاها )ثلاثـة( أيـام اعتباراً 

مـن حجـب المحـل الإلكرتوني؛ على أن تتخـذ اللجنـة قرارها في شـأن المخالفـة خلال مـدة لا تتجاوز 

)عشرة( أيـام اعتبـاراً مـن تاريخ الإحالـة، وللجنة وقف قرار حجـب المحل الإلكتروني جزئيًّـا أو كليًّا 

إذا رأت مسـوغاً لذلك.

 ن)19(   ن)12( المادة الثامنة عشرة ]العقوبات[

ـا من أحكام  مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبة أشـد ينص عليها نظـام آخر، يعاقـب كل من يخالف أيًّ
النظـام أو اللائحـة بواحدة أو أكثر مـن العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على )1.000.000( مليون ريال.

ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًًا.

د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًًا.

  ن)17( المادة التاسعة عشرة ]لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة[

1. تكـوّن بقـرار مـن الوزيـر لجنـة )أو أكثـر( تتـولى النظـر في مخالفـات أحـكام النظـام أو اللائحـة 
وتوقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة )الثامنـة عرشة( مـن النظام، على ألاّ يقل عـدد أعضائها 
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عـن )ثلاثـة( ويكـون مـن بينهـم مستشـار نظامـي على الأقـل، وتصـدر قـرارات اللجنـة بالأغلبيـة. 
ويصـدر الوزيـر بقـرار منـه قواعـد عمـل اللجنـة ويحـدد مكافـآت أعضائهـا.

2. يراعـى في اختيـار العقوبـة جسـامة المخالفـة وتكرارهـا وحجـم نشـاط موفـر الخدمـة والرضر 
الـذي وقـع على الآخرين بسـببها.

   المادة العشرون ]الاعتراض على قرارات اللجنة[

يجـوز لمـن صـدر ضـده أي قـرار بنـاءً على النظـام الاعرتاض عليـه أمـام المحكمـة الإداريـة وفقـاً 
لأحـكام نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم.

   المادة الحادية والعشرون ]نشر قرارات اللجنة[

يجـوز تضمني القـرار الصـادر بتحديـد العقوبـة النـص على نشر منطوقـه على نفقـة المخالـف في 
صحيفـة )أو أكثـر( مـن الصحـف المحليـة التـي تصدر في محـل إقامته، أو في أي وسـيلة أخرى مناسـبة، 
وذلـك بحسـب نـوع المخالفـة المرتكبـة وجسـامتها وتأثيرهـا، على أن يكـون النشر بعـد تحصـن القرار 

بميض المـدة المحـددة نظامـاً أو كان الحكـم الصـادر في شـأنه مكتسـباً للصفـة القطعيـة.

   المادة الثانية والعشرون ]الجهة المختصة في نظر منازعات التجارة الإلكترونية[

تتـولى المحكمـة المختصـة الفصـل في المنازعـات، بام في ذلـك دعـاوى المطالبـة بالتعويـض الناشـئة 

عـن تطبيـق أحـكام النظام.

   المادة الثالثة والعشرون ]الرقابة على تعاملات التجارة الإلكترونية[

يتـولى موظفـون -يصـدر بتعيينهـم قـرار مـن الوزيـر- أعامل الرقابـة والتفتيـش على تعاملات 

النظـام واللائحـة. التجـارة الإلكترونيـة وضبـط مخالفـات أحـكام 

   المادة الرابعة والعشرون ]ما لم يرد فيه نص خاص في النظام[

فيام لم يرد في شـأنه نص خاص في النظام، تسري على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التعاملات 

الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
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   المادة الخامسة والعشرون ]إصدار لائحة نظام التجارة الإلكترونية[

يصـدر الوزيـر اللائحـة خلال )تسـعين( يوماً مـن تاريخ نشر النظـام في الجريدة الرسـمية، ويعمل 

بهـا من تاريخ العمـل به))).

اللائحة التنفيذية

   المادة العشرون: النشر والنفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

   المادة السادسة والعشرون ]سريان النظام[

يعمل بالنظام بعد مضي )تسعين( يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))).

وقد صدرت اللائحة بقرار وزير التجارة والاستثمار رقم )200( وتاريخ 1441/5/19هـ، الموافق 2020/1/15م  	(((
ونُشرت في جريدة أم القرى في العدد رقم )4816( بتاريخ 1441/6/6هـ الموافق 2020/1/13م.

وقد نُشر النظام في جريدة أم القرى في العدد )4789( بتاريخ 1440/11/23هـ الموافق 2019/7/26م. 	(((
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قائمة التقييم الذاتي لامتثال المتاجر الإلكترونية
]حسب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية[

الملاحظاتممتثلغير ممتثللا ينطبقنقاط الالتزام للمتاجر الإلكترونية

فة لكل من المتجر، والمنتج، والخدمة1 توفير البيانات الأساسية المعرِّ

إتاحة وسائل للتواصل وتقديم الشكوى2

توضيح الإجراءات المتبعة لاستقبال الشكوى ومعالجتها3

الإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع4

نظامية سياسة الاستبدال والاسترجاع5

إتاحة إمكانية إلغاء حساب العميل6

إتاحة إمكانية وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية7

الإفصاح عن الوقت الأقصى للتوصيل قبل إتمام عملية الطلب8

تضمين إجمالي سعر الطلب في الفاتورة9

توضيح السعر الأساسي للمنتج في الفاتورة10

توضيح قيمة أو نسبة الضريبة من السعر الإجمالي في الفاتورة11

12
الدفـع عنـد  الفاتـورة )مثـال:  قيمـة الأجـور الإضافيـة في  توضيـح 

التغليـف،...( التركيـب،  خدمـات  الاسـتلام، 

توضيح أجور الشحن والنقل والتوصيل في الفاتورة13

بيان مدة أو موعد توصيل المنتج أو تقديم الخدمة في الفاتورة14

بيان اسم الناقل ورقم تتبع مسار التوصيل15

الإفصاح عن رقم السجل التجاري في الموقع الإلكتروني16

الإفصاح عن الرقم الضريبي في الموقع الإلكتروني17

18
لممارســـــة  اللازم  التصريح  أو  الترخيـــــص  رقـــــم  عن  الإفصاح 
المهنـــــة، وتاريـــــخ انتهائـــــه، والجهة المانحـــــة له )مثـــــال: مواد 

التجميـــــل، المـــــواد الغذائية،..(

قيد رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري19

الإفصاح عن سياسة الخصوصية وحماية بيانات المستهلك20
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